كتاب دوري رقم ( 16 ) لسنة 1985

ــــــــــــــــ


بتاريخ 26/6/1984 صدر القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1984 بتحديد قواعد حساب احتياطي المعاش عن الأجر المحسوب بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة وعن البدلات والمدة التي تحسب مقابل هذا الاحتياطي ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير .


وبتاريخ 24/4/85 صدر قرار الدكتورة وزيرة التأمينات رقم 40/85 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 59 لسنة 84 ونصت المادة الأولى منه على أنه " يضاف لنص المادة 3 من القرار رقم 59 لسنة 1984 المشار إليه البنود الآتية :


مادة 3 بند 4 : مدد الضمائم والمدد الإضافية .


مادة 3 بند 5 : المدد التي طلب المؤمن عليه حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين وتم حساب تكلفتها على أساس أجر اشتراك شاملا لعنصر الأجر المتغير الذي يتم تحويل احتياطيه " .


وبذلك يقتضي تعديل المادة (3) من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1984 ـــ لتصبح كالآتي :


مادة 3 ــ " يدخل في حساب المدد التي يحول عنها الاحتياطي المدد الآتية :

1. مدة التجنيد الإلزامي التي قضيت بعد التعيين .
2. المدد التي استحق عنها المؤمن عليه اعتبارا من 4/5/80 تعويض أجر عن العنصر المحول عنه الاحتياطي .
3. المدد التي طلب المؤمن عليه حسابها ضمن مدة حوافز الإنتاج وأدى عنها المبالغ المطلوبة .
4. مدد الضمائم والمدد الإضافية .
5. المدد التي طلب المؤمن عليه حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين وتم حساب تكلفتها على أساس أجر اشتراك شاملا لعنصر الأجر المتغير الذي يتم تحويل احتياطيه " .
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 40 لسنة 1985 على أنه :


" يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 4 والبند (2) من المادة (5) من القرار رقم 59 لسنة 84 المشار إليه النصان الآتيان :


مادة 4 فقرة ثانية : ولا يدخل في حساب المدة المطلوبة للانتفاع بالحكم المشار إليه المدد التي أدى المؤمن عليه عنها مبالغ وفقا للمادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لحسابها ضمن مدة الاشتراك عن حوافز الإنتاج بعد 31/12/1980 ومدد الضمائم والمدد الإضافية .


مادة 5 بند 2 : المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه المتغير الذي سددت على أساسه الاشتراكات لمدة سنة تبدأ من 1/4/1984 أو مدة اشتراكه في الأجر المتغير إن قلت عن ذلك ومع مراعاة الآتي :

( أ ) بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في الخدمة في 1/4/84 فيراعى في أجر الاشتراك المتغير 

     عن الفترة من 1/7/84 حتى 31/3/85 ألا يقل عن ثلاثة أرباع ما يستحقه المؤمن عليه من هذا 

     الأجر خلال السنة المالية 84/1985 .

(ب) إذا كان المؤمن عليه غير موجود في الخدمة في 1/4/84 أو لم يكن يتقاضى أجرا متغيرا في 

     هذا التاريخ فتحسب المدة على أساس المتوسط الشهري لأجره المتغير الذي تسدد عنه 

     الاشتراكات لمدة سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ التحاقه بالخدمة أو من تاريخ استحقاق الأجر 

     المتغير بحسب الأحوال أو مدة اشتراك عن الأجر المتغيرة إن قلت عن ذلك وإذا لم يلتحق 

     المؤمن عليه يعمل أو لم يستحق أجرا متغيرا حتى تاريخ استحقاقه صرف مستحقاته التأمينية  

     فتحدد مدة اشتراكه في الأجر المتغير على أساس مجموع المتوسطات التي حسب أساسها مبلغ 

           احتياطي .


وبذلك يقتضي تعديل المادة (4) من القرار الوزاري رقم 59/84 معدلا بالقرار رقم 40 لسنة 85 كالآتي :


مادة 4 ــ تكون المدة المحول عنها الاحتياطي عن الأجر المحسوب بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة عن كامل مدة الاشتراك في التأمين عن الأجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة اشتراك عن هذه الأجور لا تقل عن خمسة عشر سنة في 31/12/1980 .


ولا يدخل في حساب المدة المطلوبة للانتفاع بالحكم المشار إليه المدد التي أدى المؤمن عليه عنها مبالغ وفقا للمادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لحسابها ضمن مدة الاشتراك عن حوافز الإنتاج بعد 31/12/1980 ومدد الضمائم والمدد الإضافية .


مادة 5 ــ تحسب للمؤمن عليه بمجموع مبالغ احتياطي المعاش المحسوبة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة مدة ضمن اشتراكه في التأمين الأجر المتغير .


وتقدر المدة التي تحسب بالمبلغ المحلول وفقا للأسس الآتية :

1. المعامل المناظر لسن المؤمن عليه في 1/4/1984 المنصوص عليه وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
2. المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه المتغير الذي سددت على أساسه الاشتراكات لمدة سنة تبدأ من 1/4/1984 أو مدة اشتراكه في الأجر المتغير إن قلت عن ذلك وذلك مع مراعاة الآتي :
( أ ) بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في الخدمة 1/4/1984 فيراعى في أجر الاشتراك المتغير   

     عن الفترة من 1/7/1984 حتى 31/3/85 ألا يقل عن ثلاثة أرباع ما يستحقه المؤمن عليه 

     من هذا الأجر خلال السنة المالية 84 ــ 1985 .

(ب) إذا كان المؤمن عليه غير موجود في الخدمة 1/4/1984 أو لم يكن يتقاضى أجر متغيرا 

     في هذا التاريخ فتحسب المدة على أساس المتوسط الشهري لأجره المتغير الذي تسدد عنه

     الاشتراكات لمدة سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ التحاقه بالخدمة أو من تاريخ استحقاق الأجر 

     المتغير بحسب الأحوال أو مدة اشتراكه عن الأجر المتغير إن قلت عن ذلك وإذا لم يلتحق

     المؤمن عليه بعمل أو لم يستحق أجرا متغيرا حتى تاريخ استحقاقه صرف مستحقاته التأمينية

     فتتحدد مدة اشتراكه في الأجر المتغير على أساس مجموع المتوسطات التي حسب على 

     أساسها مبلغ الاحتياطي .


تنوبه :

1. ورد بالبند (2) من المادة (3) سالفة الذكر "المدد التي استحق عنها المؤمن عليه اعتبارا من 4/5/1980 تعويض أجر عن العنصر المحول عنه الاحتياطي " .
تنص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي في باب تأمين إصابات العمل بأنه " إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك "


وتنص المادة 78 من القانون 79/75 في باب تأمين المرض على أنه " إذا حال لمرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا .............. "


وحيث أن المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي قبل تعديلها بالقانون 93 لسنة 1980 تنص على أنه " تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .


ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .


ولا تؤدي أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجر ............


وحيث أن المؤمن عليه إذا أصيب بإصابة عمل وحالت الإصابة بينه وبين أداء عمله فإنه يصرف له تعويضا عن الأجر وكذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لتأمين المرض المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي إذا حال المرض بينه وبين العمل لذلك فإنه يصرف له تعويض عن الأجر المنصوص عليه بالمادة 78 من القانون رقم 79/1975 .


وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 125 من القانون 79/75 قبل تعديلها بالقانون 93 لسنة 80 كانت تنص على أنه ............................................................................

ولا تؤدي أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجر .....................................

وبصدور القانون 93 لسنة 1980 المعدل لأحكام القانون 79/75/ تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 125 بحيث أصبحت .......................................................................

ولا تؤدي أية اشتراكات عن المدة التي لا يستحق عنها إجراء أو تعويضا عنه . . . ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من 4/5/1980 


وبناء على ذلك فإن تعويض الأجر الذي كان يصرف قبل 4/5/1980 لا يخضع لأجر الاشتراك أما اعتبارا من 4/5/80 فأصبح يؤدي اشتراكا عن تعويض الأجر .

2. يقضي البند (4) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 84 معدلا بالقرار رقم 40 لسنة 85 بأنه يدخل في حساب المدد التي يحول عنها الاحتياطي مدد الضمائم والمدد الإضافية .
         ولما كانت المادة 148 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/75 تنص على أن الحقوق التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هى وحدها التي يلتزم بها الصندوقان فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية .

         ولما كانت أحكام القانون رقم 90 لسنة 61 والقانون رقم 30/78 فى شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين بالحكومة والقطاع العام فى بعض المحافظات تقضى بأن تتحمل الخزانة العامة أو جهة العمل بحسب الاحوال بما يزيد فى المعاش أو تعويض الدفعة نتيجة ضم مدد الخدمة الاعتبارية المنصوص عليها بأحكام القانونين المشار إليهما 0


لذلك فإن الخزانة العامة أو الهيئة تتحمل بقيمة مبالغ الاحتياطي عن مدد الضمائم والمدد الإضافية المشار إليهما عند حسابها ضمن مدة الاشتراك عن مدة الأجر المتغير .


ولذلك توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر المناطق التأمينية التابعة لها والجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة إلى مراعاة ورد بهذا الكتاب الدوري .









رئيس مجلس الإدارة








( محمد محمد الحسيني عبد الهادي )  
